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  بسم الله الرحمن الرحيم
  
  
  

  قدمةم
  

كتاباً يتضـمن التشـريعات التـي كـان معمـولاً بهـا حينـذاك  ١٩٨١سبق أن أصدرت المؤسسة في مايو سنة   

ثـم " مجموعـة القـوانين والقـرارات المتعلقـة بنظـام التأمينـات الاجتماعيـة"في مجال التأمينات الاجتماعية، وذلك باسم 

ث تشـــمل كافـــة التشـــريعات التـــي صـــدرت فـــي هـــذا المجـــال ومـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن رؤي تطـــوير هـــذه المجموعـــة بحيـــ

" الـدليل التشـريعي للتأمينـات الاجتماعيـة بالكويـت"كتاباً باسـم  ١٩٨٨تعديلات، فأصدرت المؤسسة في مارس سنة 

لهـذه القـوانين، ثم صدر هذا الدليل في كتابين خصص أحدهما للقوانين والآخر للمراسيم والقرارات والتعاميم المنفذة 

  .وكان يتم إجراء التعديلات التي تطرأ على هذه التشريعات سنوياً في طبعة جديدة

  

صـدرت تشـريعات  ،العمـل بقـانون التأمينـات الاجتماعيـةتـاريخ مـن  سـنةوخلال أكثر مـن خمـس وعشـرين   

ســـر، فضـــلا عـــن عديـــدة تطلبـــت تعـــديلات متلاحقـــة علـــى الـــدليل معظمهـــا بالإضـــافة، ممـــا أصـــبح تداولـــه غيـــر مي

  .إلغائهاالناشئة عن تعديلات بعض النصوص أو الطباعة صعوبات 

لمسـايرة التطـور الـذي لحـق بالمؤسسـة فـي الفتـرة ثـوب جديـد الـدليل فـي هـذا في إصـدار أعيد النظر لذلك   

كافــة ، مــع إضــافة دون التشــريعات الملغــاة أو المعدلــة ث يقتصــر علــى التشــريعات المعمــول بهــا حاليــايــالأخيــرة، بح

طبعــة الــدليل التشــريعي تصــدر  ٢٠٠٦ســنة  يوليــوفانــه اعتبــاراً مــن التشــريعات ذات الصــلة بهــذا المجــال، ومــن ثــم 

  :على النحو التاليسبعة كتب في للتأمينات الاجتماعية 

  

 -:مل على جزأين تويش:  ب الأولاالكت )١(

 .قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له  )١    

 .المذكرات الإيضاحية للقوانين المذكورة  )٢    

   

ويشتمل على القرارات التنفيذية والتعاميم في مجال قانون التأمينـات الاجتماعيـة فـي :  الكتاب الثاني )٢(

 :اء هيز جأأربعة 
 

  .التسجيل والاشتراكات  )١    

  .الحقوق التأمينية  )٢    

  .ساب مدد التأمينوحضم   )٣    

  .أو الخطرة الشاقة وأالضارة  الأعمال  )٤    

    

والقـــــوانين المعدلـــــة لهـــــا ومـــــذكراتها  ،العســـــكريةمعاشـــــات انين الويشـــــتمل علـــــى قـــــو : الكتـــــاب الثالـــــث )٣(

 .الإيضاحية والقرارات المنفذة لها، والتشريعات العسكرية ذات الصلة بهذه القوانين

  

  



  B

 
والقــوانين ويشــتمل علــى قــانون التــأمين علــى العــاملين فــي الخــارج ومــن فــي حكمهــم، : الكتــاب الرابــع )٤(

 .المعدلة له ومذكراتها الإيضاحية والقرارات المنفذة لها

  

 .ويشتمل على نظام التأمين التكميلي ومذكرته الإيضاحية والقرارات المنفذة له:  الكتاب الخامس )٥(

  

 .القوانين ذات الصلة بقوانين التأمين الاجتماعي:  الكتاب السادس )٦(

  

ماليــة والإداريــة المعمــول بهــا فــي المؤسســة بمــا فــي ذلــك ويشــتمل علــى التشــريعات ال: الكتــاب الســابع )٧(

 .، والقرارات المنظمة لالتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤسسةتشريعات شئون العاملين بالمؤسسة

    

ولمتابعــة مــا يســتحدث مــن تشــريعات أخــرى بعــد إصــدار هــذه الطبعــة، يرجــى الرجــوع إلــى موقــع المؤسســة   

  .)٢٩٩٤٢٢٣(ونرحب بملاحظات القارئ على التليفون  )www.pifss.gov.kw(على الانترنت 

  

  .واالله نسأل أن يحقق هذا العمل الفائدة المرجوة منه

  

  المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

  

  .٢٠٠٦سنة  أول يوليو: التاريخ
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  الصفحةرقم   الموضـــــوع  م

  ١  .بنظام التأمين التكميلي ١٩٩٢لسنة ) ١٢٨(مرسوم بالقانون رقم   ١

  ١١  .١٩٩٢لسنة ) ١٢٨(المذكرة الإيضاحية للقانون   ٢

  ١٩  .لتكميليبشأن تحديد عناصر المرتب في التأمين ا ١٩٩٧لسنة ) ١(قرار وزير المالية رقم   ٣

  ٢١  .بشأن مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات ١٩٩٧لسنة ) ٢(قرار وزير المالية رقم   ٤

بشأن قواعد وشروط ضم مدد الخدمة السابقة على  ١٩٩٧لسنة ) ٣(قرار وزير المالية رقم   ٥

١/١/١٩٩٥.  

٢٣  

بشأن طريقة أداء الاشتراكات المستحقة حتى  ١٩٩٨لسنة ) ٤(قرار وزير المالية رقم   ٦

٣٠/١١/١٩٩٧.  

٢٧  

  ٢٩  .بشأن قواعد وشروط صرف مكافأة التقاعد ١٩٩٨لسنة ) ٨(قرار وزير المالية رقم   ٧

  ٣١  .بشأن رفع الحد الأقصى للمرتب التكميلي ٢٠٠٥لسنة ) ١(قرار وزير المالية رقم   ٨

  ٣٢  .بشأن مد مهلة تقديم طلبات ضم المدد السابقة ٢٠٠٥لسنة ) ٢(ر وزير المالية رقم قرا  ٩

لسنة ) ٣(بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم  ٢٠٠٥لسنة ) ٣(قرار وزير المالية رقم   ١٠

١٩٩٧.  

٣٣  

  ٣٥  .بشأن طلبات ضم المدد السابقة في التأمين التكميلي ٢٠٠٢لسنة ) ٢(تعميم رقم   ١١

  
  

  



  ١

   (*)١٩٩٢لسنة) ١٢٨(مرسوم بالقانون رقم 

  بنظام التأمين التكميلي
  

  بعد الإطلاع على الدستور،

  م،١٩٨٦من يوليو  ٣هـ الموافق ١٤٠٦من شوال سنة  ٢٧وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ

  بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، ١٩٦٤لسنة ) ٣٨(وعلى القانون رقم 

  بإنشاء الحرس الوطني، ١٩٦٧لسنة ) ٢(مرسوم بالقانون رقم وعلى ال

  في شأن الجيش والقوانين المعدلة له، ١٩٦٧لسنة ) ٣٢(وعلى القانون رقم 

  بنظام قــوة الشرطة والقوانين المعدلة له، ١٩٦٨لسنة ) ٢٣(وعلى القانون رقم 

  لنفطية،في شأن العمل في قطاع الأعمال ا ١٩٦٩لسنة ) ٢٨(وعلى القانون رقم 

بإصدار قانون التأمينـات الاجتماعيـة والقـوانين  ١٩٧٦لسنة ) ٦١(وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 

  المعدلة له،

  في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، ١٩٧٩لسنة ) ١٥(وعلى المرسوم بالقانون رقم 

ومكافآت التقاعد  بإصدار قانون معاشات ١٩٨٠لسنة ) ٦٩(وعلى المرسوم بالقانون رقم 

  للعسكريين والقوانين المعدلة له،

بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعـاملين  ١٩٨٨لسنة ) ١١(وعلى المرسوم بالقانون رقم

  في الخارج ومن في حكمهم،

  

  وبناء على عرض وزير المالية،

  

  وبعد موافقة مجلس الوزراء،

  

  :أصدرنا القانون الآتي نصه

  

  )"١(مادة"

  

  :في تطبيق هذا القانون يقصد

  

التـــأمين المنصـــوص عليـــه فـــي كـــل مـــن قـــانون التأمينـــات الاجتماعيـــة وقـــانون  :بالتـــأمين الأساســـي - ١

  .معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما

  

  .التأمين الصادر به هذا القانون: بالتأمين التكميلي - ٢
 

                                                           
 .منه) ١٧(استنادا إلى حكم المادة  ١/١/١٩٩٥ه اعتبارا من يعمل ب  (*)



  ٢

  

بعد استبعاد المرتب  -نقدي لقاء عمله الأصليما يتقاضاه المؤمن عليه من مقابل : بالمرتب - ٣

  :وعلى الأخص ما يلي -المنصوص عليه في التأمين الأساسي

  

  .ما يزيد على الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار  إليه -أ   

  

ساسي، والتي يحددها قرار من العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب المنصوص عليه في التأمين الأ -ب

  .)١(الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، كما يحدد هذا القرار قواعد حسابها

  

  .المرافق في حكم المرتب) ١(وتعتبر كل من شرائح دخل الاشتراك المبينة في الجدول رقم 

  

بعــد موافقــة  شــهريا، ويجــوز للــوزير) ك.د١٢٥٠/-(ويكــون الحــد الأقصــى للمرتــب فــي التــأمين التكميلــي 

  .)٢(مجلس الإدارة تعديل هذا الحد

  

  .من هذا القانون) ٢(كل من يخضع لنص المادة: بالمؤمن عليه- ٤

  

  .المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون: بالمعاش التكميلي- ٥

  

  )"٢(مادة "

  

  -:تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية
  

للتأمين الأساسـي الـذين يتقاضـون مرتبـات تخضـع    للتـأمين  المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون  -١

  .إلزامياالأساسي، ويكون التأمين عليهم 

         

من المادة الأولي من المرسوم بالقانون ) ٦،٥،٤( ويستثنى مما تقدم الفئات المنصوص عليها في

  .المشار إليه ١٩٨٠لسنة ) ٦٩(رقم 

  

خــامس مــن قــانون التأمينــات الاجتماعيــة المشــار إليــه الــذين المــؤمن علــيهم الخاضــعون لأحكــام البــاب ال - ٢

المرافــق ) ٦(بلغــت شــرائح الــدخل الشــهري لكــل مــنهم الحــد الأقصــى المنصــوص عليــه فــي الجــدول رقــم 

  .للقانون المذكور
 

                                                           
  .الكتابهذا من ) ١٩(بشأن تحديد تلك العناصر، ص  ١٩٩٧لسنة ) ١(صدر القرار رقم  )١(

 

من هذا ) ٣١(، ص١/٧/٢٠٠٥شهريا اعتبارا من ) ك.د١٢٥٠(إلى ) ك.د١٠٠٠(برفع هذا الحد من  ٢٠٠٥لسنة ) ١(صدر القرار رقم  )٢(

  .الكتاب
 



  ٣

  

، حتى ولو كانوا اسي الذين يرغبون زيادة معاشاتهمالمؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأس - ٣

 .إلزاميا لنظام التأمين التكميلييخضعون 
 

وذلك وفقا للقواعد والشروط ) ٣،٢(ويكون الاشتراك في التأمين التكميلي والاستمرار فيه اختياريا للفئتين 

  .التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة

  

  )"٣(مادة"

  

ين التكميلـي، ويكـون لـوزير الماليــة تتـولى المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة تطبيـق نظـام التـأم

ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فـي 

  .تطبيق أحكام هذا النظام

  

  )"٤(مادة"

  

يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين 

  :تكميلي المنصوص عليه في هذا القانون ، وتتكون موارده من الأموال الآتيةال

  

 .شهريا%) ٥(الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع  -  أ

  

%) ١٠(الاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المـؤمن علـيهم العـاملين لـديهم بواقـــع   - ب

 .من مرتباتهم

  

ــأمين الاشــ  -جـ ــاري فــي نظــام الت ــيهم المنتفعــون بالاشــتراك الاختي ــي يؤديهــا المــؤمن عل ــة الت تراكات الدوري

) ١(من شريحة الاشتراك التـي يختارهـا المـؤمن عليـه مـن الجـدول رقـم %) ١٥(التكميلي، وذلك بواقع 

  .المرافق

  

 .من هذا القانون) ٥(مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة  - د

  

  .استثمار أموال الصندوقحصيلة    -هـ

  

  .الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق   -و  

  

ويفــرد حســـاب خـــاص ضـــمن الصـــندوق لإيـــرادات ومصـــروفات التـــأمين بالنســـبة للفئتـــين المنصـــوص 

  .من هذا القانون) ٢(من المادة ) ٣،٢(عليهما في



  ٤

  

الإدارة مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات والأقساط  وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس

الدورية وحالات تأجيلها والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير والتخلف عن السداد وذلك بما لا يجاوز 

الحدود المنصوص عليها في التأمين الأساسي وحالات الإعفاء من تلك المبالغ كلها أو بعضها، وحالات وقف 

  .)١(اك الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقواعد اللازمة للعودة إليهوإلغاء الاشتر 

  

  )"٥(مادة"

  

  :يجوز بناء على طلب المؤمن عليه ضم المدد التالية

مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون التي كان المؤمن  عليه يخضع خلالها  -  أ

  .)٢(ان التأمين التكميلي خلالهاللتأمين الأساسي وذلك بافتراض سري

  .المدد الاعتبارية - ب

  .مدد الاشتراك السابقة في التأمين التكميلي التي سبق أن صرف عنها مكافأة تقاعد   - ج

    

ويكون ضم كل من تلك المدد في الحالات ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بهـا قـرار مـن   الـوزير 

  .بعد موافقة مجلس الإدارة

  

  ")٦(مادة"

  

يستحق المعاش التكميلي في الحالات التي يستحق فيها معاش تقاعـدي مـن التـأمين الأساسـي مهمـا 

  .كانت مدة الاشتراك في التأمين التكميلي، وكذلك الحال بالنسبة لصرف المعاش

  

  .ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة استحقاق معاش مؤقت

  

  )"٧(مادة"

  

المرافق وعلى أساس رصيد المؤمن عليه في التأمين ) ٢(ل رقم المعاش التكميلي وفقا للجدو يسوى

  .المرافق) ٣(ويحدد هذا الرصيد وفقا للجدول رقم . التكميلي

  

ويجوز تعديل المعاملات الواردة في الجدولين المذكورين بما من شأنه زيادة المعاش، وذلك وفقا 

مجلس الإدارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز  للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة

  .المالي لصندوق التأمين التكميلي
                                                           

بشأن الاشتراكات عن  ١٩٩٨لسنة ) ٤(بشأن مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات، كما صدر القرار رقم  ١٩٩٧لسنة ) ٢(صدر القرار رقم  )١(

  .الكتابهذا على التوالي من  )٢٧، ٢١(ص - ١/١٢/١٩٩٧المدة السابقة على 
 

  .الكتابهذا من  )٢٣(ص - بشأن ضم المدد الفعلية السابقة ١٩٩٧لسنة ) ٣(صدر القرار رقم  )٢(
 



  ٥

  

  )"٨(مادة"

  

%) ٥(يجوز لصاحب المعاش تأجيل صرف المعاش التكميلي، وفي هذه الحالة يزاد المعاش بواقـع 

  .سنويا عن الأشهر الكاملة من المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف

  

  )"٩(مادة"

  

ستثناء من القواعد السابقة تحسب مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفئات المنصوص ا

عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليها وفقا للقواعد 

  .المنصوص عليها في الفصل المذكور

  

من ) ٢٢(من المادة ) ٢(المنصوص عليه في البند وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة يعتبر المعاش 

  .قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مستحقا عن مدة اعتبارية مقدارها عشرون سنة

  

  )"١٠(مادة "

  

في حالة عدم استحقاق معاش تقاعدي من التأمين الأساسي، يجوز للمؤمن عليه صرف مكافأة 

التي تصرف فيها المكافأة من التأمين الأساسي، وذلك بالقواعد تقاعد من التأمين التكميلي في الحالات 

  .(*)والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة

  

وتحسب المكافأة المذكورة بالطريقة التي يحسب بها رصيد المؤمن عليه في هذا التأمين مع استخدام 

لضم محسوبا على أساس نسبة أقل فتستخدم النسبة الأخيرة لجميع الأعمار ما لم يكن مقابل ا%) ١٥(نسبة 

  .بمقدارها

  

  )"١١(مادة"

  

يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق أصحاب المعاشات في التأمين التكميلي، وذلك وفقا 

للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه 

  . من القانون المذكور) ٧٧(عدا الفقرة الثانية من المادة فيما

  

  .من المرتب%) ١٥(واستثناء مما تقدم لا تترتب أية حقوق استبدالية على ضم مدد بمعدل يقل عن 

  

                                                           
 .من هذا الكتاب) ٢٩(ص ١٩٩٨لسنة ) ٨(صدر القرار رقم   (*)



  ٦

  

  )"١٢(مادة "

  

إذا عاد صاحب المعاش التكميلي إلى الاشتراك في التأمين، فأنه عند انتهاء الاشتراك يعاد حساب 

تكميلي عن مجموع مدد الاشتراك في التأمين السابقة للعودة واللاحقة لها إذا بلغت مدة الاشتراك المعاش ال

  .الأخيرة سنة أو أكثر وكانت فترة استحقاق المعاش الأخيرة التي لا تخضع للتأمين تقل عن سنة

  

للاحقة وحدها وفي غير الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحسب المعاش التكميلي عن المدة ا

  .ويضاف إلى المعاشات المستحقة عن المدد السابقة

  

  )"١٣(مادة"

  

في حالة استحقاق المعاش التقاعدي عن التأمين الأساسي بسبب وفاة المؤمن عليه تضاف قيمة 

المعاش التكميلي إلى المرتب أو المعاش حسب الحالة عند تحديد مقدار منحة الوفاة، ويتحمل صندوق 

  .كميلي بالقيمة المضافةالتأمين الت

  

  )"١٤(مادة"

  

إذا قل مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عن المعاش التقاعدي محسوبا عن كامل مدة 

الاشتراك وعلى أساس المرتب في التأمين الأساسي في اليوم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي 

ن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي محسوبا على أساس المقدار مضافا إليه المعاش التكميلي المستحق ع

الزائد على المرتب الذي حسب على أساسه المعاش التقاعدي، يزاد المعاش التكميلي بقيمة الفرق وتعتبر 

  .الزيادة جزءا منه

  

  )"١٥(مادة"

  

ا لم يرد بشأنه يعتبر المعاش التكميلي جزءا من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة أحكامه فيم

  .حكم خاص في هذا القانون

  

  )"١٦(مادة"

  

وذلك فيما لم يرد  - منه) ٢٠(عدا المادة - تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه

  .بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه

  



  ٧

  )"١٧(مادة"

  

يذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية تنف-كل فيما يخصه -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء

  .(*)١/١/١٩٩٥ويعمل به من 

  أمير الكويت

  جابر الأحمد الصباح  

  رئيس مجلس الوزراء

  سعد العبد االله السالم الصباح 

  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

  ووزير المالية ووزير التخطيط  

  ناصر عبد االله الروضان

  

  هـ ١٤١٣بيع الثاني سنة ر  ١٠:  صدر بقصر بيان في 

  م           ١٩٩٢أكتوبر سنة   ٦                      

                                                           
 .من هذا الكتاب )١١(ومذكرته الإيضاحية صفحة ١٩/١٠/١٩٩٢من الجريدة الرسمية بتاريخ) ٧٣(نشر بملحق العدد رقم   (*)



  ٨

  )١(جدول رقم 

  بتحديد شرائح الاشتراك الاختياري

  للمؤمن عليه
  

  الشريحة بالدينار  رقم شريحة الاشتراك

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١٠٠  

٢٠٠  

٣٠٠  

٤٠٠  

٥٠٠  

٦٠٠  

٧٠٠  

٨٠٠  

٩٠٠  

١٠٠٠  

  

  :ملاحظات

ن الـوزير بعـد موافقـة مجلـس الإدارة إضـافة شـرائح جديـدة تزيـد علـى أعلـي شـريحة مـن يجوز بقرار م - ١

  .الشرائح الواردة في هذا الجدول

يجوز بقرار مـن الـوزير بعـد موافقـة مجلـس الإدارة وضـع الشـروط والقواعـد التـي يـتم وفقـا لهـا اختيـار  - ٢

أساسـها الاشـتراكات إلـى شـريحة شريحة بدء الاشتراك أو تعديلها أو تعديل الشريحة التـي تـؤدي علـى 

  .أعلي أو أدني



  ٩

  )٢(جدول رقم 

  بتحديد المعاش التكميلي
  

المبلغ من الرصيد الذي يقابل دينارا من المعاش   السن عند استحقاق المعاش
  الشهري

  ٤٠حتى 
٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٦٠  
٦١  
٦٢  
٦٣  
٦٤  

  فأكثر٦٥

٢٠٢  
٢٠٠  
١٩٨  
١٩٦  
١٩٤  
١٩٢  
١٩٠  
١٨٨  
١٨٦  
١٨٣  
١٨٠  
١٧٧  
١٧٤  
١٧١  
١٦٨  
١٦٥  
١٦٢  
١٥٩  
١٥٦  
١٥٣  
١٥٠  
١٤٤  
١٣٨  
١٣٢  
١٢٦  
١٢٠  

  :ملاحظات

  .في حساب السن عند استحقاق المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة - ١

يحدد المعاش التكميلي الشهري بما يعادل ناتج قسمة مقدار الرصيد على المبلغ المقابل للسـن المبـين  - ٢

  .لبالجدو

في تحديد المعاش التكميلي تعامل حالات العجز الكامـل والعجـز عـن الكسـب والوفـاة علـى أسـاس سـن  - ٣

 .الستين إذا كانت السن تقل عن ذلك

  



  ١٠

  )٣(جدول رقم

  )بحساب رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي(
  

  أساس حساب الرصيد  السن عند استحقاق المعاش
  أو أقل ٤٥

٤٦  
٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  

  أو أكثر ٦٠        

١٥,٠٠%  
١٥,٦٧%  
١٦.٣٣%  
١٧,٠٠%  
١٧,٦٧%  
١٨,٣٣,%  
١٩,٠٠%  
١٩,٦٧%  
٢٠,٣٣%  
٢١,٠٠%  
٢١,٦٧%  
٢٢,٣٣%  
٢٣,٠٠%  
٢٣,٦٧%  
٢٤,٣٣%  
٢٥,٠٠%  

  :ملاحظات

  .في حساب السن عند استحقاق المعاش يجبر كسر السنة إلى سنة - ١

الأساس المقابل للسن : (سب الرصيد على النحو التاليالتاليتين،يح) ٥،٣(مع مراعاة الملاحظتين  - ٢

  ).مدة الاشتراك في التأمين بالشهور×)٣(متوسط المرتب الشهري المشار إليه في الملاحظة×

فــي حســاب الرصــيد يقصــد بمتوســط المرتــب الشــهري نــاتج قســمة مجمــوع المرتبــات التــي ســددت علــى  - ٣

ن التكميلي على عدد أشـهر هـذه المـدة، ثـم يـزاد هـذا أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك في التأمي

سـنويا عـن مـدة تعـادل نصـف الفتـرة مـن تـاريخ الاشـتراك فـي التـأمين حتـى نهايتـه %) ٥(الناتج بواقـع

مضــافا إليهــا كامــل المــدة مــن تــاريخ انتهــاء الاشــتراك حتــى تــاريخ الواقعــة المنشــئة للحــق فــي صــرف 

ن المـدتين يجبـر كسـر الشـهر إلـى شـهر ويعتبـر الشــهر المعـاش التقاعـدي، وفـي حسـاب مجمـوع هـاتي

  .جزءا من السنة) ١٢(جزءا من 

ويعتبر المرتب الذي سـددت علـى أساسـه مقابـل ضـم المـدد المضـمومة فـي حكـم المرتـب الـذي سـددت 

  .على أساسه الاشتراكات

  .في حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر - ٤

الات اســتحقاق المعــاش بســبب العجــز الكامــل أو العجــز عــن الكســب أو فــي حســاب الرصــيد تعامــل حــ - ٥

الوفاة على أساس سن الستين إذا كانت السن تقل عن ذلك كما تضاف إلى مدة الاشـتراك فـي التـأمين 

مــدة اعتباريــة تعــادل الفــرق بــين الســن الحقيقيــة فــي تــاريخ الاســتحقاق وبــين ســن الســتين وذلــك دون 

  .مقابل
  

فقرة السابقة على الحالات التي تستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاشتراك ولا يسري حكم ال

  .الاختياري في التأمين التكميلي ما لم يكن العجز أو الوفاة ناتجا عن حادث



  ١١

  مذكرة إيضاحية

  .بنظام التأمين التكميلي ١٩٩٢لسنة ) ١٢٨(للمرسوم بالقانون قم 
  

ن العاملين في المجالين المدني والعسكري رغبتهم في أبدى كثير من الفئات المختلفة من المواطني

إخضاع العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب الخاضع لنظم التأمين الاجتماعي المعمول بها حاليا، سواء 

منها ما يعرف بالبدلات والعلاوات والمكافآت، أو جزء المرتب الذي يجاوز الحد الأقصى للمرتب في القطاعين 

فطي، باعتبار أن تلك العناصر تعتبر مكملة لمرتب المؤمن عليه أو المستفيد ، ويعتمد عليها في الأهلي والن

حياته المعيشية خلال مدة عمله ، فمن المنطقي أن تخضع للتأمين الاجتماعي لتكون جزءا من المعاش الذي 

  .يعتمد عليه بعد انتهاء مدة خدمته 

  

التأمين الاجتماعي على مراحل متعاقبة، وإيمانا منها وتنفيذا لخطة المؤسسة في استكمال حلقات 

بضرورة ترشيد النظام القائم بما يحقق صالح المؤمن عليهم والمستفيدين قامت المؤسسة بإعداد دراسات 

مستفيضة استغرقت عدة سنوات تناولت حجم العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب الخاضع للتأمين 

لفة من ميدان القوى العاملة، وصورها وطبيعتها لتحديد ما يصلح منها لأن يكون الحالي في القطاعات المخت

وعاء للتأمين، ويتفق مع كونه مما يعتمد عليه المواطن أساسا في معيشته ، مع اختيار نظام التأمين الملائم 

  .لطبيعة تلك العناصر، والذي يحقق النتيجة المستهدفة منه 

  

ن الجديد كافة المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من وقد رؤى أن يشمل نظام التأمي

قانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، 

ويكون التأمين عليهم إلزاميا، كما يمتد هذا التأمين اختياريا للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس 

  .ن قانون التأمينات الاجتماعية وكذلك من يرغب في زيادة معاشه من الفئات الأخرىم

  

كما استهدفت الدراسات أن يغطى نظام التأمين التكميلي العناصر الرئيسية من المرتب التي لها صفة 

المرتب غير  الاستقرار دون العناصر العارضة التي لا يعتمد عليها أساسا في المعيشة، كما يغطي التأمين جزء

المغطي تأمينيا بالتأمين الحالي وهو ما يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للمرتب في القطاعين الأهلي 

والنفطي، وما قد يستتبعه من ضرورة توحيد الحد الأقصى للمرتب في جميع القطاعات بحيث يخضع ما يجاوزه 

  .للتأمين التكميلي

  

مة لحساب المعاش المستحق من التأمين التكميلي حيث انتهت كما تناولت الدراسات الطريقة الملائ

أن منهج الرصيد هو المنهج المناسب للتأمين التكميلي لأنه  يخلو من العيوب والتحفظات التي تشوب منهج 

المرتب الأخير ، فضلا عن أنه يتفق ما اتبعته الدول الأخرى في هذا الشأن، وقد روعي تطوير هذا المنهج 

أكبر قدر ممكن من مزايا غيره من مناهج الرصيد البديلة ويتواءم مع الواقع الكويتي، ومع بحيث يحقق 

  .طموحاته وآماله وقضاياه المختلفة

  



  ١٢

وهو الذي تتناوله تشريعات التأمين " تأمين أساسي" وبناء على ما تقدم فأنه قد رؤى أن يكون هناك

  .اوله المشروع المعروضيتن" وتأمين تكميلي "الاجتماعي المعمول بها حاليا، 

  

) ١٧(وقد أعد المشروع متضمنا ما توصلت إليه الدراسة من مبادئ وأحكام ، ويتكون المشروع من 

  :مادة على النحو التالي

  

تعريف بعض الألفاظ والتعبيرات التي تكرر ورودها في المشروع، وتحديد معانيها ) ١(تناولت المادة 

  :ه، وذلك على التفصيل التاليوالمقصود بكل منها في تطبيق أحكام

  

التأمين المنصوص عليه في كل من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر " بالتأمين الأساسي" يقصد - ١

، وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم ١٩٧٦لسنة ) ٦١(بالأمر الأميري رقم 

 .١٩٨٠لسنة ) ٦٩(بالقانون رقم 

  

 .التأمين الذي ينظمه هذا المشروع" تكميليبالتأمين ال" يقصد  - ٢

  

ما يتقاضاه المؤمن عليه الذي يخضع لهذا التأمين من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي " بالمرتب" يقصد  - ٣

مما لا يدخل في عناصر المرتب المنصوص عليه في التأمين الأساسي، سواء في ذلك المقدار الزائد على 

تب المذكور أو العناصر الأخرى التي لا تدخل في تعريفه كبعض العلاوات الحد الأقصى المقرر قانونا للمر 

والبدلات والمكافآت التي يحددها ويبين قواعد حسابها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة 

 .المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

  

لمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب ا -كما سبق أن أوضحنا ونظرا لأن نظام التأمين التكميلي يشمل 

الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الذين لا يتقاضون مرتبات، فقد تضمنت الفقرة الثانية من هذا 

البند حكما يقضى بأن الشريحة التي يختارها المؤمن عليه في التأمين التكميلي من شرائح الاشتراك 

  .شروع ، تعتبر في حكم المرتبالمرافق للم) ١(المبينة في الجدول رقم 

  

- (كما وضعـت الفقـرة الثالثـة من هـذا البند حدا أقصى للمرتب فــي مفهــوم التأمين التكميلي هو 

شهريا بحيث لا يجوز الاشتراك في هذا التأمين عن مبالغ تزيد على هذا الحد حتى لو ) ك.د١٠٠٠/

في الفقرات السابقة من هذا البند ، وأضافت أنه  كانت تدخل في تعريف المرتب على النحو السابق بيانه

  .يجوز لوزير المالية بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل هذا الحد إذا لزم الأمر

  

ومما هو جدير بالذكر أن المقابل النقدي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا البند لا يشمل ما يتقاضاه 

فقا لتعريف العمل الأصلي المنصوص عليه في المــادة المؤمن عليه من مرتب عن عمل غير أصلي و 

  .من قانون التأمينات الاجتماعية، سواء في ذلك المرتب الأساسي أو العناصر الإضافية الأخرى) ١٤(



  ١٣

  

في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي كل من تشمله الفئات المنصوص عليها في " بالمؤمن عليه"يقصد  - ٤

 ).٢(المادة 

  

  .المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا النظام" التكميلي بالمعاش" يقصد  - ٥

  

من قانون التأمينات الاجتماعية ) ١(أما باقي التعاريف فيرجع في تحديد ما يقصد بها إلى المادة 

  .من هذا المشروع) ١٦(وذلك إعمالا لحكم المادة 

  

  :حو التاليتحديد الفئات التي تسري عليها أحكام المشروع على الن) ٢(وتناولت المادة 

  

المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يتقاضون مرتبات تخضع للتامين  - ١

التكميلي، ويكون خضوعهم لهذا التأمين إلزاميا ، وهم المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الثالث من 

لسنة ) ١١(وم بالقانون رقم قانون التأمينات الاجتماعية بما في ذلك المشتركون طبقا لأحكام المرس

، والعسكريون همبالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكم ١٩٨٨

من رجال الجيش والقوات المسلحة وأعضاء قوة الشرطة ومتطوعوا الحرس الوطني المنصوص عليهم في 

بإصدار قانون معاشات  ١٩٨٠لسنة ) ٦٩(رقم  من المادة الأولى من المرسوم بالقانون) ٣،٢،١(البنود 

من المادة ) ٦،٥،٤(ومكافآت التقاعد للعسكريين ، دون الفئات الثلاث المنصوص عليها في البنود 

 ١٩٨٠لسنة ) ٧٠(أما العسكريون غير الكويتيين المنتفعون بأحكام المرسوم بالقانون رقم  - المذكورة

 .ليفأنهم لا يخضعون لأحكام التأمين التكمي

  

المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الذين بلغت شرائح دخل  - ٢

المرافق للقانون ) ٦(اشتراكاتهم في التامين الأساسي الحد الأقصى لشرائح الدخل المبينة في الجدول رقم 

 .اختياريا المذكور،ويكون الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة لهذه الفئة

  

المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون لأحكام التأمين الأساسي الذين يرغبون زيادة معاشاتهم حتى ولو  - ٣

كانوا يخضعون  إلزاميا لنظام التأمين التكميلي ،ويكون الاشتراك في هذا التأمين بالنسبة لهذه الفئة 

 .اختياريا أيضا

  

ضع للتأمين الأساسي يخضع إلزاميا لنظام التأمين التكميلي ومؤدى ذلك أن المؤمن عليه والمستفيد الخا 

إذا كان يتقاضى مرتبا يخضع لهذا التأمين، وله كذلك أن يشترك اختياريا في هذا النظام لتحسين 

، كما أن المؤمن عفي من الخضوع للاشتراك الإلزاميمعاشه،ولكن الاشتراك الاختياري في هذه الحالة لا  ي

الخاضعون للتأمين الأساسي الذين يتقاضون مرتبات لا تخضع للتأمين التكميلي  عليهم والمستفيدون

  .يمكنهم الاشتراك اختياريا في هذا التأمين لتحسين معاشاتهم أيضا



  ١٤

  

على أن الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والاستمرار فيه ) ٢(ونصت الفقرة الثانية من المادة 

  .التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسةيكون وفقا للقواعد والشروط 

  

على أن تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمين التكميلي، ) ٣(ونصت المادة 

ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات 

  .عية في تطبيق هذا النظامالاجتما

  

بإضافة صندوق للتأمين التكميلي إلي الصناديق المنشأة بمقتضى أحكام قانون ) ٤(وتقضى المادة 

  :التأمينات الاجتماعية، وتتكون موارد هذا الصندوق مما يلي

  

  .شهريا من مرتب المؤمن عليه %) ٥(اشتراكات يقتطعها صاحب العمل بواقع    - أ

  .شهريا من مرتب المؤمن عليه%) ١٠(تزم بها صاحب العمل بواقع اشتراكات يل -ب

  

من شريحة %) ١٥(اشتراكات يلتزم بها المؤمن عليه المشترك اختياريا في نظام التأمين التكميلي بواقع  -ج 

  .المرافق للمشروع) ١(الاشتراك التي يختارها من الجدول رقم 

  

 كالمؤسسة وكذلدوريا إلى ) أ،ب(شتراكات المشار إليها في وقد ألزم المشرع صاحب العمل بأداء الا      

ويقصد بالدورية المواعيد غير الشهرية، إذا أن طبيعة بعض عناصر ) ج(في  إليهالمؤمن عليه المشار 

  .المرتب في هذا التأمين قد تتطلب تحديد مواعيد غير شهرية لوجوب أداء الاشتراكات عنها

  

ية من هذه المادة قد نصت على أن يفرد حساب خاص ضمن الصندوق لإيرادات ويلاحظ أن الفقرة الثان     

ومصروفات المشتركين اختياريا في هذا التأمين ليتسنى بيان مدى ملاءمة الإيرادات للمصروفات 

  .بالنسبة لهذه الفئة وذلك عند إجراء فحص المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي

  

  .من النظام ) ٥(ها في المادة مقابل ضم المدد المنصوص علي - د

  

  .حصيلة استثمار أموال الصندوق- هـ

  

  .الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق -  و

  

بأن يحدد الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد سداد ) ٤(كما تقضى الفقرة الثالثة من المادة 

يلها والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير والتخلف عن السداد الاشتراكات والأقساط الدورية وحالات تأج



  ١٥

وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في التأمين الأساسي، كما يحدد حالات وقف وإلغاء الاشتراك 

  .الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقواعد اللازمة للعودة إلى التأمين

  

  :من المشروع للمؤمن عليه ضم المدد الآتية) ٥(لمادة وأجازت الفقرة الأولى من ا

  

مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي التي كان يخضع خلالها للتأمين  -  أ

بافتراض سريان التأمين " الأساسي ويتقاضى مرتبات تخضع للتأمين التكميلي وهو ما عبر عنه 

 ".التكميلي خلالها 

  

 .الاعتباريةالمدد  - ب
 

  .مدد الاشتراك السابقة في التأمين التكميلي التي سبق أن صرف عنها مكافأة التقاعد -  ج

  

      

أن ضم كل من هذه المدد يكون في الحالات ووفقا للقواعد ) ٥(وأضافت الفقرة الثانية من المادة 

  .والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة

  

 حالات استحقاق المعاش التكميلي وصرفه فقررت أن المعاش) ٦(فقرة الأولى من المادة وحددت ال

المذكور يستحق ويصرف في الحالات التي يستحق فيها المعاش التقاعدي من التأمين الأساسي ويصرف، 

اق حالات استحق بعض وأوضحت أنه لا يشترط مدة اشتراك معينة لصرف المعاش التكميلي كما هو الحال في

  .المعاش التقاعدي، بل يستحق المعاش التكميلي مهما كانت مدة الاشتراك

       

) ٦٠(أو المادة ) ١٨( ونظرا لأن المعاش المؤقت الذي يستحق من التأمين الأساسي وفقا لحكم المادة

قة فقد الساب من قانون التأمينات الاجتماعية لا يعتبر من قبيل المعاش التقاعدي المشار إليه في الفقرة

الحالات التي يستحق  أن المعاش التكميلي يستحق ويصرف كذلك في) ٦(أوضحت الفقرة الثانية من المادة 

  .فيا المعاش المؤقت

  

 من قانون التأمينات الاجتماعية تقضى بأنه إذا استكمل صاحب المعاش) ١٨(ولما كانت المادة 

التقاعدي من  ي أو توفى أثناء مرضه سوي المعاشالمؤقت أثناء مرضه المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعد

التـأمين دون أن تؤدي  تاريخ استكمال المدة أو حدوث الوفاة مع حساب مدة المرض ضمن مدة الاشتراك في

من القانون ) ٦٠(في المادة  عنها أية اشتراكات، وكذلك الحال بالنسبة للمعاش المؤقت المنصوص عليه

إليهما تسري كذلك بالنسبة للمعاش  المشار) ٦٠، ١٨(حكام الواردة في المادتين المذكور، فأنه يلاحظ أن الأ

  .من النظام) ١٦(التكميلي بمقتضى أحكام المادة 

  



  ١٦

وفقا للجدول  يسوىطريقة تسوية المعاش التكميلي فقررت بأنه ) ٧(وحددت الفقرة الأولى من المادة 

) ٣(عليه في هذا التأمين الذي يحدد وفقا للجدول رقمالمرافق للمشروع ، على أساس رصيد المؤمن ) ٢(رقم 

  .المرافق للمشروع

  

زيادة المعاش التكميلي إذا  لإمكانيةوانتظارا لما يسفر عنه تطبيق هذا النوع الجديد من التأمين، وتوقعا 

تعديل ) ٧(أسفر الفحص المالي لصندوقه عن فائض يسمح بهذه الزيادة، فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 

المرافقين للمشروع بما من شأنه زيادة هذا المعاش وذلك وفقا ) ٣ ،٢(المعاملات الواردة في الجدولين رقمي 

، وفي الحدود التي يسمح بها الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من

  .المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي

         

لصاحب المعاش التكميلي أن يطلب تأجيل صرف المعاش التكميلي عن موعد ) ٨(ت المادة كما أجاز 

سنويا عن الأشهر الكاملة عن %) ٥(استحقاق الصرف، وفي هذه الحالة فأنه يستحق زيادة في المعاش بواقع

  .المدة من تاريخ الاستحقاق المؤجل حتى تاريخ الصرف

  

ائيا يقضى بأن مدة الاشتراك في التامين التكميلي بالنسبة فقد تضمنت حكما استثن) ٩(أما المادة 

وهم رؤساء الوزراء والوزراء  -للفئات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية

تحسب مدة  - ورؤساء ونواب رؤساء وأعضاء كل من المجلس التأسيسي ومجلس الأمة والمجلس الوطني

لتكميلي بالنسبة لهم وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل المذكور، وذلك توحيدا الاشتراك في التأمين ا

  .للمعاملة بين التأمين الأساسي والتأمين التكميلي في هذا الشأن 

  

من قانون التأمينات ) ٢٢(من المادة ) ٢(غير أنه نظرا لأن المعاش التقاعدي المستحق وفقا للبند

تي حسب على أساسها المعاش صراحة، فقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة الاجتماعية لم تحدد المدة ال

أنه في حساب مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفئات المبينة في الفقرة الأولى منها في الحالة ) ٩(

  .ةالمشار إليها يعتبر المعاش مستحقا عن عشرين سن) ٢٢(من المادة ) ٢(المنصوص عليها في البند

  

ولما كان المؤمن عليه في التأمين الأساسي يستحق مكافأة تقاعد في الحالات التي تنتهي فيها الخدمة 

دون استحقاق معاش تقاعدي وتصرف هذه المكافأة في الحالات وبالشروط والقواعد التي تصدر بقرار من 

من قانون معاشات ومكافآت ) ١١(من قانون التأمينات الاجتماعية والمادة) ٢٥(الوزير وفقا لحكم المادة 

التقاعد للعسكريين ، وكذلك الحال إذا انتهى نشاط المؤمن عليه الخاضع للتأمين المنصوص عليه في الباب 

أوضحت كذلك حكم ) ١٠(فإن الفقرة الأولى من المادة ) ٦٢مادة (الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية 

ستحقاق معاش تقاعدي من التأمين الأساسي فنصت على أنه انتهاء خدمة المؤمن عليه أو نشاطه دون ا

يجوز للمؤمن عليه في التأمين التكميلي صرف مكافأة تقاعد في الحالات التي يستحق فيها مكافأة تقاعد من 

التأمين الأساسي، ويكون صرف المكافأة في هذه الحالات بالقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير 

  .مجلس الإدارةبعد موافقة 



  ١٧

  

أيضا طريقة حساب هذه المكافأة فقررت إنها تحسب بالطريقة ) ١٠(وأوضحت الفقرة الثانية من المادة 

لجميع الأعمار إلا إذا كانت المدة %) ١٥(التي يحسب بها رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي، وبنسبة

فتحسب %) ١٥(ها مقابل الضم بنسبة أقل من المحسوبة عنها المكافأة قد دخلت فيها مدد مضمومة حسب في

  .المكافأة عن المدد المذكورة بذات النسبة التي حسب على أساسها مقابل الضم

  

فقد أجازت للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق أصحاب المعاشات في ) ١١(أما الفقرة الأولى من المادة 

ليها في الفصل الثاني من الباب السادس من التأمين التكميلي، وذلك وفقا لأحكام الاستبدال المنصوص ع

من القانون المذكور الذي يتضمن ) ٧٧(قانون التأمينات الاجتماعية فيما عدا حكم الفقرة الثانية من المادة 

من المرتب %) ٥٠(شرطا لجواز الاستبدال يتمثل في أنه يجب ألا يقل جزء المعاش الباقي بعد الاستبدال عـــن

سه المعاش التقاعدي، وذلك لان هذا الشرط لا يتفق وطبيعة المعاش التكميلي وطريقة الذي يسوى على أسا

  .تسويته مما يتطلب استبعاده عند استبدال جزء من المعاش التكميلي

  

غير أنه لما كان من المحتمل أن يدخل في حساب المعاش التكميلي مدد تم ضمها بقواعد تيسيرية 

من المرتب، فانه قد رؤى عدم جواز استبدال أية أجزاء من %) ١٥(معدل  روعي فيها أن يقل مقابل الضم عن

صراحة على ) ١١(المعاش التكميلي تكون مستحقة عن مثل هذه المدد، ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 

 %)١٥(أنه استثناء من حكم الفقرة الأولى منها لا تترتب أية حقوق إستبدالية على ضم مدد بمعدل يقل عن 

  .من المرتب

  

حكم المعاش التكميلي في حالة عودة صاحب المعاش التكميلي إلى الاشتراك ) ١٢(وقد عالجت المادة 

في التأمين ، فقررت قاعدة عامة مؤداها أنه عند انتهاء الاشتراك يعاد حساب المعاش التكميلي عن مدد 

لأخيرة سنة أو أكثر وكانت الفترة التي استحق الاشتراك السابقة واللاحقة في التأمين إذا بلغت مدة الاشتراك ا

عنها صرف المعاش التكميلي السابق قبل العودة إلى التأمين تقل عن سنة لم يكن المؤمن عليه خاضعا 

خلالها لهذا التأمين ، أما في غير تلك الحالات فيحسب المعاش التكميلي المستحق عن المدة الجديدة وحدها 

  .يلية المستحقة عن المدد السابقةويضاف إلى المعاشات التكم

  

حسب فتتضمن حكما يقضى بإضافة قيمة المعاش التكميلي إلى المرتب أو المعاش ) ١٣(ما المادة أ

عند تحديد مقدار المنحة التي تستحق بسبب وفاة المؤمن عليه، على أن يتحمل صندوق التأمين  -الأحوال

  .التكميلي بالقيمة المضافة

  

حكما انتقاليا يعالج الحالات التي يجاوز فيها مرتب المؤمن عليه في التأمين ) ١٤( كما تضمنت المادة

الأساسي في اليوم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي الحد الأقصى المقرر للمرتب في هذا 

عد السابقة، عن التاريخ، فقررت أنه إذا قل مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي محسوبا وفقا للقوا

المعاش التقاعدي محسوبا عن كامل مدة الاشتراك وعلى أساس المرتب في التأمين الأساسي في اليوم السابق 



  ١٨

على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي مضافا إليه المعاش التكميلي عن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي 

، فأنه يزاد ي حسب على أساسه المعاش التقاعديرتب الذوحده محسوبا على أساس المقدار الزائد على الم

  .المعاش التكميلي بقيمة الفرق وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش التكميلي

  

فقد اعتبرت المعاش التكميلي جزءا من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة أحكام ) ١٥(أما المادة 

وذلك فيما لم يرد بشأنه نص  نتهائه وتوزيعه وغيرها مثل أحكام وقف المعاش وقطعه وا -المعاش الأخير

  .خاص في هذا المشروع

  

حكما عاما يقضى بسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد ) ١٦(وتضمنت المادة       

 وذلك فيما عدا حكم المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام المشروع  - بشأنه حكم خاص في هذا المشروع

من قانون التأمينات الاجتماعية التي تقضى بتخفيض المعاش بنسب مختلفة في حالة انتهاء الخدمة ) ٢٠(

  .بسبب الاستقالة لأنه قد رؤى أن هذا الحكم لا يتناسب وطبيعة التأمين التكميلي

  

  .١/١/١٩٩٥تاريخ العمل بالمشروع وهو ) ١٧(وحددت المادة 
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  ١٩

  ١٩٩٧لسنة ) ١(قرار رقم 

  بشأن

  د العناصر التي تدخل ضمن المرتبتحدي

  في التأمين التكميلي
  

  نائب رئيس مجلس الوزراء،

  ووزير المالية،

  

لسنة ) ٦١(بعد الإطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقـم 

  والقوانين المعدلة له، ١٩٧٦

) ٦٩(در بالمرســوم الأميــري بالقــانون رقــم وعلــى قــانون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريين الصــا

  والقوانين المعدلة له ، ١٩٨٠لسنة 

  بنظام التأمين التكميلي، ١٩٩٢لسنة) ١٢٨(وعلى المرسوم بالقانون رقم 

ــــــدة  ــــــة بجلســــــته المنعق ــــــات الاجتماعي ــــــة للتأمين ــــــس إدارة المؤسســــــة العام ــــــة  مجل ــــــد  موافق وبع

  م١٣/١/١٩٩٧هـ الموافق ٤/٩/١٤١٧فـي

  

  - قــرر -

  

تـــدخل ضـــمن المرتـــب فـــي التـــأمين التكميلـــي بالنســـبة للمـــؤمن علـــيهم فـــي القطـــاع الحكـــومي أو ):  ١(مـــادة

المستفيدين العسكريين كافة العناصر المضـافة إلـى المرتـب المنصـوص عليـه فـي التـأمين الأساسـي 

ت المقرر صرفها نقدا وبصورة دورية من صاحب العمـل بموجـب قـوانين أو قـرارات صـادرة مـن الجهـا

  :المختصة، وذلك فيما عدا ما يلي

  

بدل السكن وبدل السيارة وبدل الطعام وبدل الملابس وبـدل تعلـيم الأولاد وغيرهـا مـن البـدلات  )١

 .التي تصرف مقابل مزايا عينية

  

بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البـدلات التـي تصـرف مقابـل مـا  )٢

يد مـن أعبـاء ماليـة تتطلبهـا أعمـال وظيفتـه، ولا يشـمل ذلـك يتكلفه المؤمن عليـه أو المسـتف

 .بدل التمثيل أو بدل المناطق النائية أو بدل الاغتراب
 

  .المكافآت غير الثابتة التي تتقرر في حينها )٣
 

التعويض عن الأعمال الإضافية ولا يشمل ذلك بدل النوبات أو ما يماثله مما يصـرف بقيمـه  )٤

  .ثابتة شهريا



  ٢٠

  

ر هـــذا القــرار فـــي الجريـــدة الرســـمية ،و علــى مـــدير عـــام المؤسســة اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة ينشـــ): ٢(مــادة

  .(*)لتنفيذه

  

  نائب رئيس مجلس الوزراء

  ووزير المالية

  ناصر عبد االله الروضان

  

  هـ١٩٩٧ينايـر سنة  ١٤: التاريخ

  هـ١٤١٧رمضان سنة  ٥         
  

                                                           
 .٢٦/١/١٩٩٧من الجريدة الرسمية بتاريخ ) ٢٩٣(نشر بالعدد   (*)



  ٢١

  ١٩٩٧لسنة ) ٢(قرار رقم 

  بشان

  سداد الاشتراكات مواعيد وإجراءات

  والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا لأحكام

  نظام التأمين التكميلي
  

  نائب رئيس مجلس الوزراء،

  ووزير المالية،

لســنة ) ٦١(بعــد الإطــلاع علــى قــانون التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بــالأمر الأميــري بالقــانون رقــم 

  والقوانين المعدلة له، ١٩٧٦

) ٦٩(التقاعــد للعســكريين الصــادر بالمرســوم الأميــري بالقــانون رقــم  وعلــى قــانون معاشــات ومكافــآت

  والقوانين المعدلة له ، ١٩٨٠لسنة 

لســـنة ) ١٣٠(المعـــدل بالمرســـوم بالقـــانون رقـــم  ١٩٨٨لســـنة ) ١١(وعلـــى المرســـوم بالقـــانون رقـــم 

  بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، ١٩٩٢

  بنظام التأمين التكميلي، ١٩٩٢لسنة) ١٢٨(وعلى المرسوم بالقانون رقم 

بشأن قواعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة  ١٩٧٧لسنة ) ١٠(وعلى القرار رقم 

  وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المعدلة له،

يـد وقواعـد وإجـراءات سـداد الاشـتراكات وغيرهـا مـن فـي شـأن مواع ١٩٨٨لسنة ) ٥(وعلى القرار رقم 

  ،١٩٨٨لسنة ) ١١(المبالغ المستحقة طبقا للقانون رقم 

ــــــدة  ــــــة بجلســــــته المنعق ــــــات الاجتماعي ــــــة للتأمين ــــــس إدارة المؤسســــــة العام ــــــة  مجل ــــــد  موافق وبع

  م١٣/١/١٩٩٧هـ الموافق ٤/٩/١٤١٧في

  

  - قــرر -

  

د الاشـتراكات والمبـالغ الأخـرى المسـتحقة طبقـا لأحكـام نظـام تسـري فـي شـأن مواعيـد وإجـراءات سـدا): ١(مادة 

أو  ١٩٧٧لسـنة ) ١٠(التامين التكميلـي المشـار إليـه ، الأحكـام المنصـوص عليهـا فـي القـرار رقـم 

المشار إليهما وذلك تبعا لما يسري منهما فـي شـأن التـأمين التكميلـي  ١٩٨٨لسنة ) ٥(القرار رقم 

  .هالأساسي الخاضع له المؤمن علي

ــالغ   ): ٢(مادة  ــأخير فــي ســداد الاشــتراكات وغيرهــا مــن المب ــة الت ــالغ الإضــافية المســتحقة فــي حال تحــدد المب

شـهريا مــن المبـالغ التــي تــأخر %) ١(المسـتحقة طبقــا لنظـام التــأمين التكميلـي المشــار إليـه بواقــع 

  .سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد

%) ١٠(في حالة سداد الاشتراكات على أساس مرتبات غير حقيقية مبلغ إضافي بواقع كما يستحق  

  .عن الاشتراكات التي لم تؤدى

  



  ٢٢

ينشــر هــذا القــرار فــي الجريــدة الرســمية، وعلــى مــدير عــام المؤسســة اتخــاذ الإجــراءات اللازمـــة ): ٣(مــادة 

  . (*)لتنفيـذه

  

  

  جلس الوزراءنائب رئيس م                                  

  ووزير المالية                      

  ناصر عبد االله الروضان

  م ١٩٩٧يناير سنة  ١٤التاريخ 

  هـ١٤١٧رمضـان   ٥        

  
  

  

                                                           
 .٢٦/١/١٩٩٧من الجريدة الرسمية بتاريخ ) ٢٩٣(عدد نشر بال  (*)



  ٢٣

  ١٩٩٧لسنة ) ٣(قرار رقم 

  بشأن

  قواعد وشروط ضم مدد الخدمة الفعلية

  ١/١/١٩٩٥السابقة على 

  في التأمين التكميلي
  نائب رئيس مجلس الوزراء،

  زير المالية،وو 

لســنة ) ٦١(بعــد الإطــلاع علــى قــانون التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بــالأمر الأميــري بالقــانون رقــم 

  والقوانين المعدلة له، ١٩٧٦

) ٦٩(وعلــى قــانون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريين الصــادر بالمرســوم الأميــري بالقــانون رقــم 

  والقوانين المعدلة له ، ١٩٨٠لسنة 

لســـنة ) ١٣٠(المعـــدل بالمرســـوم بالقـــانون رقـــم  ١٩٨٨لســـنة ) ١١(ســـوم بالقـــانون رقـــم وعلـــى المر 

  بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، ١٩٩٢

  بنظام التأمين التكميلي، ١٩٩٢لسنة) ١٢٨(وعلى المرسوم بالقانون رقم 

اعد حساب وأداء الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة بشأن قو  ١٩٧٧لسنة ) ١٠(وعلى القرار رقم 

  وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات المعدلة له،

فـي شـأن مواعيـد وقواعـد وإجـراءات سـداد الاشـتراكات وغيرهـا مـن  ١٩٨٨لسنة ) ٥(وعلى القرار رقم 

  ،١٩٨٨لسنة ) ١١(المبالغ المستحقة طبقا للقانون رقم 

هــ ٤/٩/١٤١٧فقة  مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة فيوبعد موا

  م١٣/١/١٩٩٧الموافق 
  

  - قــرر -
  

فــي  ١/١/١٩٩٥يجــوز بنــاء علــى طلــب المــؤمن عليــه ضــم مــدد الخدمــة الفعليــة الســابقة علــى ):    ١(مــادة 

  .ذا القرارالتأمين التكميلي وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في ه
  

يقدم طلب الضم على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تجـاوز خمـس ):   ٢(مادة 

ولا . أو مــن تــاريخ الخضــوع للتــأمين التكميلــي أيهمــا ألحــق )١(ســنوات مــن تــاريخ العمــل بهــذا القــرار

  .يكميلين التفيها المؤمن عليه للتأمتحسب ضمن هذه المدة الفترات التي لا يخضع 
  

ويرفق بالطلب بالنسبة للمدد التي قضيت في القطاع الحكـومي أي مسـتند صـادر مـن جهـة رسـمية 

أن المــؤمن عليــه كــان يتقاضــى مرتبــا يخضــع للتــأمين التكميلــي بــافتراض  لإثبــاتوتقبلــه المؤسســة 

  .سريانه في المدة المطلوب ضمها وكان لم يحسب في التأمين الأساسي

                                                           
لمن انتهت لهم هذه المهلة في التاريخ المذكور، ويجوز  ١/٧/٢٠٠٥تم تمديد هذه المهلة لمدة سنة ابتداء من  ٢٠٠٥لسنة ) ٢(بالقرار رقم  )١(

ويحسب المقابل على أساس المرتب الخاضع للتأمين  لغير هؤلاء الإفادة من مهلة السنة المذكورة إذا كانت نهايتها تجاوز المهلة الأصلية،

  التكميلي في تاريخ نهاية المهلة الأصلية
 



  ٢٤

للمدد التي قضـيت فـي القطـاعين الأهلـي والنفطـي أن يكـون مرتـب الاشـتراك طـوال  ويشترط بالنسبة

المدة المطلوب ضمها قد بلغ الحد الأقصى المقرر طبقا لقانون التأمينـات الاجتماعيـة المشـار إليـه 

  .ي هذه المدةف

ل وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون المدة المطلوب ضمها محسوبة فـي التـأمين الأساسـي، وتهمـ

  .كسور الشهر من هذه المدة

وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر طلب الضم مقـدما عـن   كافـة مـدد الخدمـة الفعليـة التـي تتـوافر 

  .فيها الشروط اللازمة لضمها طالما كانت هذه المدة ثابتة لدى المؤسسة في تاريخ تقديم الطلب
  

من المرتب الخاضـع للتـأمين التكميلـي % ٥اقع يكون ضم المدة السابقة مقابل قسط شهري يحدد بو ):  ٣(مادة

وذلك لمدة مساوية للمدة التي يتم ضـمها  دينار،) ١٠٠٠(بما لا يجاوز  في تاريخ تقديم طلب الضم

  .)١(وفقا للجدول المرافق لهذا القرار

ــي فــي الســنت            ــأمين التكميل ــب الخاضــع للت ــد بمتوســط المرت ــرة الســابقة يعت ــم الفق ــق حك ين وفــي تطبي

أو مــدة الاشــتراك بأكملهــا إن قلــت عــن ذلــك ، بالنســبة  )٢(الســابقتين علــى تــاريخ تقــديم طلــب الضــم

للمؤمن عليهم الذين يعملون في هذا التاريخ في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم 

فاقــات وترقيــاتهم وعلاواتهــم لــنظم توظــف معتمــدة مــن مجلــس الخدمــة المدنيــة أو أبرمــت بمقتضــى ات

  .جماعية
  

ســداد القســط الشــهري لمقابــل الضــم  فــي -حســب الأحــوال -علــى صــاحب العمــل أو المــؤمن عليــه):   ٤(مــادة

ميعــاد ســداد الاشــتراكات الشــهرية بنــاء علــى إخطــار مــن المؤسســة وذلــك اعتبــارا مــن أول الشــهر 

ص عليهـا فـي التالي لانقضاء شهر على تـاريخ الإخطـار، وتسـري فـي هـذا الشـأن الأحكـام المنصـو 

  .المشار إليهما١٩٨٨لسنة ) ٥(أو القرار رقم  ١٩٧٧لسنة ) ١٠(القرار رقم 
  

وإذا استحق المعاش التكميلي قبل اسـتكمال المـدة المشـار إليهـا فـي المـادة السـابقة فيخصـم القسـط            

  .الشهري من ذلك المعاش حتى استكمالها
  

فى من سـداد الأقسـاط التـي لـم يحـل ميعـاد سـدادها فـي الحـالات يعفى من سداد أقساط الضم كما يع): ٥(مادة 

  :الآتية

  .وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش - ١

  .انتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل - ٢
  

يجوز للمؤمن عليـه إذا انتهـى اشـتراكه فـي نظـام التـأمين التكميلـي باسـتحقاق معـاش قبـل إتمـام ):   ٦(مادة 

أن يطلب حساب المدة التي لم يتم ضمها بشرط أن يـؤدي مبلغـا  ضم كامل المدة السابقة المطلوبة

%) ١٥(من دفعة واحدة في ميعاد لا يجاوز ثلاثـة اشـهر مـن تـاريخ انتهـاء اشـتراكه يحسـب بواقـع

                                                           
  .١/٧/٢٠٠٥ويعمل به من  ٢٠٠٥لسنة ) ٣(فقرة معدلة بالقرار رقم  )١(
 

) ١/٢(مادة " اية المدة الأصلية في حالة تقديم الطلب خلال فترة مد المهلة المحددة لذلك، يعتد في تحديد نهاية السنتين المذكورتين بتاريخ نه )٢(

  .٢٠٠٥لسنة ) ٢(من القرار رقم 
 



  ٢٥

من المرتب الذي حسب على أساسه القسط الشـهري لمقابـل الضـم وذلـك عـن كـل شـهر مـن المـدة 

  .المشار إليها
  

دة السابقة المطلـوب ضـمها قـد خضـعت لأحكـام الفصـل الثالـث مـن البـاب الثالـث مـن إذا كانت الم):   ٧(مادة 

) ٩(قانون التأمينات الاجتماعية المشـار إليـه فتحسـب وفقـا للأحكـام المنصـوص عليهـا فـي المـادة 

مــن نظــام التــأمين التكميلــي المشــار إليــه، ويســتمر أداء أقســاط مقابــل الضــم فــي هــذه الحالــة لمــدة 

  .من هذا القرار) ٥(السابقة الفعلية مع مراعاة حكم المادة مساوية للمدة 
  

تسري أحكام هذا القرار على أصحاب المعاشات والمستحقين في حالات انتهاء الخدمة التي وقعت ):   ٨(مادة 

ــارا مــن  ــل الضــم علــى أســاس المرتــب الخاضــع ١/١/١٩٩٥اعتب ، ويحســب القســط الشــهري لمقاب

نتهاء الخدمة أو متوسط المرتب في السنتين السابقتين عليه  بالنسبة للتأمين التكميلي في تاريخ ا

مــن هــذا ) ٣(لمــن انتهــت خــدمتهم فــي إحــدى الجهــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

  .القرار
  

  .ويعتد في تقديم الطلب  بالنسبة للمستحقين بالطلب  المقدم من أي منهم
  

اعتبـارا مـن تـاريخ اسـتحقاق المعـاش التكميلـي إذا قـدم طلـب وتستحق الزيادة الناتجة عـن الضـم 

الضم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه الفقرة وإلا استحقت الزيادة اعتبـارا مـن أول 

الشــهر التــالي لتــاريخ تقــديم الطلــب، وفــي جميــع الأحــوال يســتحق القســط الشــهري لمقابــل الضــم 

  .)١(اعتبارا من الميعاد الأخير
  

ستمر أداء الأقساط لمدة مساوية للمدة المضمومة طبقا لأحكام هذا القرار بمراعـاة حكـم المـادة وي

مـن هـذا ) ٦(ويجوز طلب حسـاب المـدة التـي لـم يـتم ضـمها وذلـك وفقـا لحكـم المـادة . منه ) ٥(

القرار بشرط أن يسدد المبلغ المطلوب لحسابها خلال ثلاثة أشـهر مـن تـاريخ تقـديم الطلـب الأول 

  .م المدةلض
  

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به مـن تـاريخ نشـره ، وعلـى مـدير عـام المؤسسـة ):      ٩(مادة 

  .)٢(ذهاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفي

  نائب رئيس مجلس الوزراء

  ووزير المالية

  ناصر عبداالله الروضان

  م١٩٩٧ينايـر سنة  ١٤: التاريخ

  ـ ه١٤١٧رمضان سنة  ٥         

  

                                                           
وتستحق الزيادة الناتجة عن :"، وكان نصها قبل التعديل كالآتي١/١١/١٩٩٧المعمول به اعتبارا من  ١٩٩٧لسنة ) ٤(فقرة معدلة بالقرار رقم  )١(

  ".ريخ تقديم الطلبالضم وكذا القسط الشهري لمقابل الضم اعتبار من أول الشهر التالي لتا
 

  .٢٦/١/١٩٩٧من الجريدة الرسمية بتاريخ) ٢٩٣(شر بالعددن )٢(
 



  ٢٦

  جدول

  بتحديد المدة التي يتم ضمها

  ١/١/١٩٩٥من مدد الخدمة الفعلية السابقة على 

  في التأمين التكميلي
  

  

  السن في  أساس حساب المدة التي يتم ضمها

  )١(الأساس رقم   )٢(الأساس رقم   ١/١/١٩٩٥

  ١ر٠٠٠

  ١ر٠٠٠

  ١ر٠٠٠

  ١ر٠٠٠

  ١ر٠٠٠

  ١ر٠٠٠

  ١ر١٤٣

  ١ر٣٠٨

  ١ر٥٠٠

  ١ر٧٢٧

  ٢ر٠٠٠

  ٢ر٣٣٣

  ٢ر٧٥٠

  ٣ر٢٨٦

  ٤ر٠٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ١ر٠٠

  ١ر٢٥٠

  ١ر٥٧٢

  ٢ر٠٠٠

  ٢ر٦٠٠

  ٣ر٥٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ٥ر٠٠٠

  ٢٩حتى 

٣٠  

٣١  

٣٢  

٣٤  

٣٥  

٣٦  

٣٧  

٣٨  

٣٩  

٤٠  

٤١  

٤٢  

٤٣  

٤٤  

  أو أكثر٤٥

  

  
  :الملاحظات

  .عن ذلك في حساب السن ، تجبر كسور السنة إلى سنة إذا بلغت النصف وتهمل أن قلت - ١

  .بالنسبة للمدنيين) ٢(بالنسبة للعسكريين ويستخدم الأساس رقم ) ١(يستخدم الأساس رقم   - ٢

بما يعادل حاصل ضرب مدة الاشتراك الفعلية فـي التـأمين  –من مجموع المدد المطلوب ضمها  -تحسب المدة التي يتم ضمها - ٣

اب المــدة التــي يــتم ضــمها وفقــا للســن فــي التــاريخ فــي أســاس حســ ١/١/١٩٩٥التكميلــي أو التــأمين الأساســي اعتبــارا مــن 

 .المذكور مع جبر كسور الشهر إلى شهر كامل، وذلك بما لا يجاوز المدد المطلوب ضمها

  .وتضم المدد السابقة المطلوبة بأكملها في حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكامل

فــلا يحســب مــن المــدة المطلــوب ضــمها ســوى مــدة تســاوي مــدة إذا انتهــت الخدمــة باســتحقاق مكافــأة تقاعــد وطلــب صــرفها   - ٤

  .الاشتراك التي استحق فيها القسط الشهري لمقابل الضم حتى انتهاء الخدمة



  ٢٧

  ١٩٩٨لسنة ) ٤(قرار رقم

  بشان

  طريقة أداء الاشتراكات التي استحقت حتى

  طبقا ٣٠/١١/١٩٩٧

  لأحكام نظام التأمين التكميلي
  

  ت،وزير المالية ووزير المواصلا

  

لســنة ) ٦١(بعــد الإطــلاع علــى قــانون التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بــالأمر الأميــري بالقانـــون رقـــم 

  والقوانين المعدلة له، ١٩٧٦

ـــم  ــانون رقـ ــانون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريين الصــادر بالمرســوم بالق لســنة ) ٦٩(وعلــى ق

  والقوانين المعدلة له، ١٩٨٠

ـــم  ـــى المرســـوم رق ـــم  ١٩٨٨ســـنة ل) ١١(وعل ـــانون رق ـــدل بالمرســـوم بالق  ١٩٩٢لســـنة ) ١٣٠(المع

  بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم،

  بنظام التأمين التكميلي، ١٩٩٢لسنة ) ١٢٨(وعلى المرسوم بالقانون رقم 

راكات والمبـــالغ الأخـــرى بشـــأن مواعيـــد وإجـــراءات ســـداد الاشـــت ١٩٩٧لســـنة ) ٢(وعلـــى القـــرار رقـــم 

  المستحقة طبقا لأحكام نظام التأمين التكميلي،

ــــاريخ  ــــدة بت ــــة بجلســــته المنعق ــــات الاجتماعي ــــس إدارة المؤسســــة العامــــة للتأمين ــــة مجل وبعــــد موافق

  .م٤/٥/١٩٩٨هـ الموافق ٧/١/١٤١٩

  

  - قــرر -

  

الأعمال والمؤمن علـيهم  على أصحاب ٣٠/١١/١٩٩٧يكون أداء الاشتراكات التي استحقت حتى ): ١(مادة 

  :طبقا لأحكام نظام التأمين التكميلي وفقا لما يلي

وفـي  -المـدني والعسـكري -تسدد دفعة واحـدة حصـة صـاحب العمـل فـي القطـاع الحكـومي   ) أ

  .للدولة بالكامل ةالشركات المملوك

اعين تقسط حصة المـؤمن عليـه فـي كافـة القطاعـات وكـذا حصـة صـاحب العمـل فـي القطـ   ) ب

للدولــة بالكامــل وذلــك علــى مــدة تعــادل ضــعف المــدة التــي  والنفطــي غيــر المملــوكالأهلــي 

  .استحقت عنها مع جبر كسر الشهر في مدة التقسيط إلى شهر كامل

  

يعفى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضـافية التـي اسـتحقت عـن التـأخير فـي سـداد ):  ٢(مادة 

ة الســابقة وذلــك حتــى تــاريخ وجــوب الســداد طبقــا لهــذا الاشــتراكات المنصــوص عليهــا فــي المــاد

  .القرار

  



  ٢٨

مــن هــذا القــرار ســداد حصــة ) ١(مــن المــادة ) أ(علــى أصــحاب الأعمــال المشــار إلــيهم فــي البنــد ):  ٣(مــادة 

صاحب العمل في الاشتراكات في أول الشهر التالي لانقضـاء ثلاثـين يومـا علـى إخطـار المؤسسـة 

  .قة عليهم لهم بمقدار المبالغ المستح

  

سـداد القسـط الشـهري للاشـتراكات التـي تـم  -حسـب الأحـوال -على صاحب العمل أو المؤمن عليـه): ٤(مادة 

تقسيطها في ميعاد سداد الاشتراكات الشهرية بناءا على إخطار من المؤسسـة وذلـك اعتبـارا مـن 

ؤمن علـــيهم أول الشـــهر التـــالي لانقضـــاء ثلاثـــين يومـــا علـــى تـــاريخ الإخطـــار ، فيمـــا عـــدا المـــ

المشار إليه فيكون السـداد اعتبـارا مـن  ١٩٨٨لسنة ) ١١(المشتركين طبقا لأحكام القانون رقــم 

أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يوما على تاريخ الإخطار، وتسري على الإقساط كافة الأحكـام 

  .التي تسري على الاشتراكات الشهرية

  

قبـل اسـتكمال سـداد الأقسـاط المسـتحقة علـى المـؤمن عليـه فيخصـم وإذا استحق المعاش التكميلي            

القسط الشهري من ذلك المعاش حتـى اسـتكمال سـداد بـاقي المبلـغ المسـتحق، وفـي حالـة الوفـاة 

يخصــم القســط مــن المســتحقين الــذين تصــرف لهــم الأنصــبة وذلــك بالنســبة والتناســب بــين نســب 

  .استحقاقهم في المعاش

  

ســتحقت مكافــأة التقاعــد وطلــب المــؤمن عليــه صــرفها فتخصــم منهــا بــاقي الأقســاط دفعــة أمــا إذا ا           

وحدة، فإذا لم يطلب صرفها تزاد مدة التقسيط بمقدار المدة التي توقف فيها سداد الأقسـاط وذلـك 

  .عند عودته إلى الخدمة من جديد

  

حـالات انتهـاء الاشـتراك فـي التـأمين  وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقـرتين السـابقتين علـى           

  .التكميلي السابقة على العمل بهذا القرار

  

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى مـدير عـام المؤسسـة اتخـاذ ): ٥(مادة 

  .(*)الإجراءات اللازمة لتنفيذه

  على سالم العلي

  وزير المالية

  ووزير المواصلات

  هـ١٤١٩محرم ٨: التاريخ

  م١٩٩٨مايـو  ٥       

  

  

                                                           
 .١٠/٥/١٩٩٨من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ) ٣٥٩(نشر بالعدد رقم   (*)



  ٢٩

  ١٩٩٨لسنة )  ٨( قرار رقم 

  بشأن

  قواعد وشروط صرف مكافأة التقاعد من التأمين التكميلي
  

  وزير المالية ووزير المواصلات،

  

لسنة ) ٦١(بعد الإطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم   

  عدلة له،والقوانين الم ١٩٧٦

لسنة ) ٦٩(وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم   

  والقوانين المعدلة له، ١٩٨٠

لسنة ) ١٣٠(المعدل بالمرسوم بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة ) ١١(وعلى المرسوم بالقانون رقم   

  ين في الخارج ومن في حكمهم،بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعامل ١٩٩٢

  بنظام التأمين التكميلي، ١٩٩٢لسنة ) ١٢٨(وعلى المرسوم بالقانون رقم   

في شأن شروط وقواعد رد مكافأة التقاعد وضم  ١٩٩٣سنة ) ١(وعلى قرار مجلس الإدارة رقم   

  المدد التي صرفت عنها وحالات الإعفاء من الرد،

بشأن حالات وشروط  ١٩٨٦لسنة ) ٥(دل بالقرار رقم المع ١٩٨٣لسنة ) ٧(وعلى القرار رقم   

  وقواعد صرف مكافأة التقاعد،

وبعد موافقة مجلــس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ   

  .م١٩/١٠/١٩٩٨هـ الموافق٢٩/٦/١٤١٩

  

  - قــــــرر  -

  

  .ي حالة صرف مكافأة التقاعد من التأمين الأساسيتصرف مكافأة التقاعد من التأمين التكميلي ف  ):١(مادة

  

إذا كانت مكافأة التقاعد من التأمين الأساسي تصرف وفقا لنظام الصرف على دفعات شهرية فيتم   ):٢(مادة

صرف مكافأة التقاعد من التأمين التكميلي على عدد مساو من الدفعات الشهرية، ويدخل في 

ي تصرف من التأمين الأساسي بعد انقضاء سنة كاملة على تحديد هذا العدد باقي المكافأة الت

  .انتهاء الخدمة أو الاشتراك فتصرف معه الدفعة الأخيرة من مكافأة التأمين التكميلي

  

إذا عاد المؤمن عليه أو المستفيد إلى الخضوع للتأمين الأساسي من جديد قبل استكمال صرف   ):٣(مادة

ي التزم برد ما صرف له منها على أقساط شهرية تزاد بها مدة مكافأة التقاعد من التأمين التكميل

  .تقسيط ما صرف من مكافأة التقاعد من التأمين الأساسي وبذات مقدار القسط

  



  ٣٠

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة   ):٤(مادة

  .(*)لتنفيذه

  

  يعلي سالم العل                    

  وزير المالية ووزير المواصلات                  

  

  هـ ١٤١٩رجـــب سنة  ١٢: التاريخ    

  م١٩٩٨نوفمبــر سنة    ١             

  

  
  

                                                           
 .٨/١١/١٩٩٨من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ) ٣٨٥(نشر بالعدد   (*)



  ٣١

  ٢٠٠٥لسنة ) ١(قرار رقم 

  بشأن

  رفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي 
  وزير المالية ،

  

لسنة ) ٦١(ر بالأمر الأميري بالقانون رقم على قانون التأمينات الاجتماعية الصاد الإطلاعبعد   

  والقوانين المعدلة له، ١٩٧٦

  

لسنة ) ٦٩(وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم   

  :والقوانين المعدلة له ١٩٨٠

  

لسنة  )١٣٠(المعدل بالمرسوم بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة ) ١١(وعلى المرسوم بالقانون رقم   

  ،بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية إختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم ١٩٩٢

  ،بنظام التأمين التكميلي ١٩٩٢سنة ل ١٢٨وعلى المرسوم بالقانون رقم 

مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في  ةوبعد موافق

  .م١/٢/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٢/١٢/١٤٢٥

  

  قرر

  )١(مادة 

 ١٩٩٢لسنة  ١٢٨يرفع الحد الأقصى للمرتب في التأمين التكميلي المنصوص عليه في القانون رقم   

  .دينارا شهريا  ١٢٥٠المشار إلى 

  

  )٢(مادة 

وعلى مدير عام المؤسسة  ١/٧/٢٠٠٥ويعمل به من  ،(*)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية  

  .نفيذيةاتخاذ الإجراءات اللازمة لت

  

  وزير المالية                         

  

  محمود عبدالخالق النوري                

  

  هـ ١٤٢٥ذو الحجة  ٢٧  :التاريخ

  م  ٢٠٠٥فبراير  ٦

                                                           
 .٢٠/٢/٢٠٠٥الصادر في  من الجريدة الرسمية) ٧٠٤(نشر بالعدد رقم   (*)



  ٣٢

  ٢٠٠٥لسنة ) ٢(قرار رقم 

  بشأن 

  مد مهلة تقديم طلبات ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة

  في التأمين التكميلي ١/١/١٩٩٥على 
  وزير المالية ،

لسنة ) ٦١(على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم  عالإطلابعد   

  والقوانين المعدلة له ، ١٩٧٦

لسنة ) ٦٩(وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد  للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم   

  والقوانين المعدلة له ، ١٩٨٠

لسنة ) ١٣٠(المعدل بالمرسوم بالقانون رقم  ١٩٨٨ لسنة) ١١(وعلى المرسوم بالقانون رقم   

  ،للعاملين في الخارج ومن في حكمهمبالاشتراك في التأمينات الاجتماعية إختياريا  ١٩٩٢

  بنظام التأمين التكميلي ، ١٩٩٢لسنة ) ١٢٨(وعلى المرسوم بالقانون رقم 

المنعقدة في  تهلسبجوبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية   

  .م١/٢/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٢/١٢/١٤٢٥
  

  ررـــق
  

  مادة أولى

المشار إليه لمدة سنه  ١٩٩٧لسنة ) ٣(من القرار رقم ) ٢(تمد المهلة المنصوص عليها في المادة 

من  الإفادة لاءؤ هتبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لمن انتهت بالنسبة لهم هذه المهلة ، ويجوز لغير 

  .مدة السنة المذكورة إذا كانت نهايتها تجاوز المهلة الأصلية 

  

، ي في تاريخ نهاية المهلة الأصليةويحسب مقابل الضم على أساس المرتب الخاضع للتأمين التكميل

  .من القرار المشار إليه في الفقرة السابقة) ٣(التاريخ في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ويعتد بهذا 

  

  ثانيةمادة 

وعلى مدير عام المؤسسة  ١/٧/٢٠٠٥ويعمل به من  ،(*)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية  

  .هاللازمة لتنفيذ الإجراءات اتخاذ

  وزير المالية                         

  

  محمود عبدالخالق النوري                

  هـ ١٤٢٥ذو الحجة  ٢٧  :التاريخ

  م  ٢٠٠٥فبراير  ٦
                                                           

  .٢٠/٢/٢٠٠٥من الجريدة الرسمية الصادر في ) ٧٠٤(نشر بالعدد رقم   (*)
 



  ٣٣

   ٢٠٠٥لسنة ) ٣(قرار رقم 

  شأنب

  ١٩٩٧لسنة ) ٣(تعديل بعض أحكام القرار رقم 

  بشأن قواعد وشروط ضم مدد الخدمة الفعلية 

  في التأمين التكميلي  ١/١/١٩٩٥السابقة على 
  

  وزير المالية ،

  

 ١٩٧٦لسنة  ٦١بعد الإطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم   

  . والقوانين المعدلة له

  

 ١٩٨٠لسنة  ٦٩وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم   

  والقوانين المعدلة له ،

  

 ١٩٩٢لسنة ) ١٣(المعدل بالمرسوم بالقانون رقم  ١٩٨٨لسنة ) ١١(وعلى المرسوم بالقانون رقم   

  الخارج ومن في حكمهم،بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية إختياريا للعاملين في 

  بنظام التأمين التكميلي ، ١٩٩٢لسنة ) ١٢٨(وعلى المرسوم بالقانون رقم 

بشأن قواعد وشروط ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على  ١٩٩٧لسنة ) ٣(وعلى القرار رقم   

  في التأمين التكميلي ، ١/١/١٩٩٥

  

ماعية بجلسته المنعقدة في وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجت  

  .م١/٢/٢٠٠٥هـ الموافق ٢٢/١٢/١٤٢٥

  

  ررـــق
  مادة أولى

  

المشار إليه النص  ١٩٩٧لسنة ) ٣(من القرار رقم ) ٣(يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة   

  :(*)الآتي

لي من المرتب الخاضع للتأمين التكمي%) ٥(يكون ضم المدة السابقة مقابل قسط شهري يحدد بواقع   

دينار ، وذلك لمدة مساوية للمدة التي يتم ضمها وفقا ) ١٠٠٠(في تاريخ تقديم طلب الضم بما لا يجاوز 

  .للجدول المرافق لهذا القرار 

                                                           
  .جرى التعديل بالقرار الأصليأ  (*)
 



  ٣٤

  

  مادة ثانية

  

اتخاذ  وعلى مدير عام المؤسسة ١/٧/٢٠٠٥ويعمل به من ) ١(ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية  

  .لتنفيذهالإجراءات اللازمة 

  

  زير الماليةو 

  محمود عبدالخالق النوري

  

  هـ ١٤٢٥ذو الحجة  ٢٧  :التاريخ

  م  ٢٠٠٥فبراير  ٦

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .٢٠/٢/٢٠٠٥من الجريدة الرسمية الصادر في ) ٧٠٤(نشر بالعدد رقم  )١(
 



  ٣٥

  

  ٢٠٠٢لسنة ) ٢(تعميم رقم 
  

  نأبش
  

  تقديم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة

  في التأمين التكميلي ١/١/١٩٩٥على 
  

ــ ات ضــم مــدد الخدمــة تــود المؤسســة أن توضــح لأصــحاب الأعمــال بمناســبة انتهــاء مهلــة تقــديم طلب

أن الطلبــات التــي تــرد بعــد هــذا التــاريخ  ١/١٢/٢٠٠٢فــي التــأمين التكميلــي فــي  ١/١/١٩٩٥الســابقة علــى 

بشـأن  ١٩٩٧لسنة ) ٣(سوف تخضع للبحث للتأكد من صحة تقديم الطلبات خلال المهلة المحددة بالقرار رقم 

  .ين التكميليفي التأم ١/١/١٩٩٥قواعد وشروط ضم مدد الخدمة السابقة على 

  

  .لا يعني الموافقة على ضم هذه المدد ١/١٢/٢٠٠٢وان استلام المؤسسة لهذه الطلبات اعتباراً من 

  

  .لذا تهيب المؤسسة بكافة أصحاب الأعمال سرعة موافاتنا بطلبات الضم

  

  المدير العام

  

  فهد مزيد الرجعان

  

  هـ١٤٢٣رمضان  ٢٥  : التاريخ

  م٢٠٠٢نوفمبر  ٣٠    
























































